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 مرونة الطلب السعرية وظاهرة انتقال العبء الضريبي: 

 )*(حالة تطبيقية على القطاع العقاري السكني والتجاري بالمملكة العربية السعودية
 د/ عبد الله إبراهيم أحمد بوحيمد

 أستاذ مساعد بقسم الإدارة شعبة الاقتصاد

 : الملخص

ذي نتيجة لفرض ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم 
العوامل أهم  أحد بتقديرهذه الدراسة  اهتمتهـ، 1438( في الثاني من شهر ذي القعدة 113رقم )م/ال

التنبؤ خر آ ىبمعنأو  ،انتقال العبء الضريبي بين المكلف القانوني والمكلف الفعلي في المؤثرةالاقتصادية 
ثلاث في للقطاع العقاري السكني والتجاري  ، وذلكمرونة الطلب السعرية وهو، بينهما يعبء الضريبالبوقْع 
الاقتصادي  ا العاملهذفي تقديرنا أن و  .وجدة ،والدمام ،الرياضوهي: بالمملكة العربية السعودية رئيسة مدن 
و المشتري في أ المالكهل هو  :سوف يدفع ضريبة القيمة المضافة نْ  ـ مع   تصور كاف  عطاء إ في همسيسالهام 

للقيم يتم الاستعانة بسلاسل زمنية شهرية سولتحقيق ذلك  ؟بالمملكة العربية السعودية لدراسةالمحدد لالقطاع 
تم الحصول عليها من ، والتي المذكورةفي المدن الثلاث السكني والتجاري العقاري الخاصة بالقطاع والمساحات 

 ةالموافقو  ه1439 شعبانلى شهر إه  1430محرم الوزارة العدل السعودية، خلال الفترة الممتدة من شهر 
منها: أن و  ،نتائجالعديد من اللى إتوصلت هذه الدراسة و م. 2018مايو شهر لى إم 2008ديسمبر شهر ل

شهر التي كانت فيها مرونة عدد الأمجموع نسب و  جاءتحيث  ،الطلب المرن تفوق على الطلب غير المرن 
 كلشهر التي كانت فيها غير مرنة للقطاع العقاري في عدد الأمجموع نسب و كثر من أالطلب السعرية مرنة 

من كبر أبمقدار مدينة جدة سوف يتحمل العبء الضريبي بأن المشتري للعقار السكني والتجاري و  مدن الدراسة،
شهر التي عدد الأنسب ومجموع  جاءتحيث  ،مدينتي الرياض والدمامللعقار السكني والتجاري في  المشتري 

نجحت في وزارة الاسكان وأن  مدينتي الرياض والدمام،كثر من أفي مدينة جدة ر مرن تحقق فيها طلب غي
أن المشتري هو الذي سيتحمل العبء وهو  ،في السوق العقاري السعوديير بعض المفاهيم السائدة يغت

و المالك هو الذي أالمستثمر ن الدراسة تصورا  خلاصته أعطت أفي العقار السكني، حيث  خصوصا  الضريبي؛ 
يمكن المواطن ومن  ثم  الأسعار،لى انخفاض إيؤدي الأمر الذي  ،من العبء الضريبي الكبرى سيتحمل النسبة 

 .مسكن مناسب الحصول علىمن  السعودي
 

القطاع  ،يعبء الضريبالبوقْع التنبؤ  ، ظاهرة نقل العبء الضريبي،مرونة الطلب السعريةالكلمات الافتتاحية: 
 التجاري، العوامل الاقتصادية المؤثرة على نقل العبء الضريبي، الايرادات الحكومية.و  السكني العقاري 
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The Elasticity of Price Demand and the Phenomenon of Tax 
Burden Transmission: 

An Applied Case to the Residential and Commercial Real 

Estate Sector in the Kingdom of Saudi Arabia)*(
 

Abstract. 
Due to the imposition of VAT in the Kingdom of Saudi Arabia under the 

Royal Decree No. (M / 113) on the second of the month of Dhu al-Qa'da 1438 
AH, this study was interested in estimating one of the economic factors 
affecting the transfer of the tax burden between the legal and actual taxpayer 
or in other words predict the impact of the tax burden between them, which is 
the elasticity of price demand, for the residential and commercial real estate 
sector in three major cities in Saudi Arabia: Riyadh, Dammam and Jeddah. In 
our estimation, this important economic factor will contribute to giving an 
adequate perception of who will pay VAT, Is the owner or buyer in the sector 
under study in Saudi Arabia. In order to achieve this, a monthly time series 
will be used for the values and areas of the residential and commercial real 
estate sector in the three mentioned cities, which were obtained from the 
Ministry of Justice of Saudi Arabia during the period from Muharram 1430 AH 
to Sha'ban 1439H (December 2008 to May 2018  . This study reached several 
results: elastic demand exceeded the inelastic demand, where the ratio and 
the total number of months in which elasticity of price demand was more 
elastic than the ratios and the total number of months that were inelastic to 
the real estate sector in all cities studied, The buyer of the residential and 
commercial property in Jeddah will bear the tax burden more than the 
purchasers of the residential and commercial property in the cities of Riyadh 
and Dammam, where the ratio and total number of months in which the 
request is inelastic in Jeddah more than the cities of Riyadh and Dammam, 
and that the Ministry of Housing changed some prevailing concepts in the real 
estate market, The study gives the impression that the investor or the owner is 
the one who will bear the largest proportion of the tax burden, which leads to 
lower prices, enabling the Saudi citizen to obtain suitable housing. 

 

                                                           
)*(  The researcher acknowledge the deanship of scientific research at Al-Imam Mohammad Ibn 

Saudi Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia, for financing this project under the grant No. 
(370810) 
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 المقدمة.أولا: 

صدرت المملكة العربية أم 2017يوليو  26هـ الموافق 1438شهر ذي القعدة في الثاني من 

ها والتزمت بتطبيق ،(113رقم )م/ذي الالسعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم 

تطبيق ضريبة القيمة الخاص ب  (2017) رشاديالدليل ال ونوه  ،2018 يناير 1  من  ابتداء% 5بنسبة 

تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة ن أالمضافة في القطاع العقاري ب

مع كافة الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة بالتنسيق  هذاالعربية السعودية، و  المضافة في المملكة 

 ،لة التوريد، ابتداء  من النتاجالقيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلس تُفرض ضريبة ن أ. و 1الجمارك

الهيئة العامة للزكاة والدخل أن معظم  ذكرتو ، البيع النهائي للسلعة أو الخدمة وحتى مرحلة  ،ومرورا  بالتوزيع

وهناك بعض  ،%5السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 

السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو 

رشادي أن الدليل ال ذلك أكد و  ،فةخارج نطاق الخضوع للضريبة وفقا  للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضا

داخل المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة  التي تتمللعقار والخدمات المتعلقة به جميع معاملات البيع 

حيث إن محل إقامة  ،بغض النظر عن الدولة التي يكون المورد أو العميل مقيما  فيها هذاالمطبقة فيها، و 

 .لا غيرعلى آلية فرض ضريبة القيمة المضافة يترك تأثيره المورد والعميل 

المهتمين  وأالأكاديميين  وأالعقاريين  وأالمواطنين سواء من  ،راءالآالعديد من ثار أالنظام  اهذو 

السوق العقاري، فمنهم من  ىومدي تأثيره علالنظام  اهذبالشأن العقاري، حيث تسبب بانقسامهم حول جدوى 

عند قيمة الضريبة المضافة سيدفع  و المشتري أ العقار، وأن المستهلك أكد أنه سينعكس سلبا  على أسعار

فرض ضريبة على العقار يعد  إنحيث  ،هذا، ومنهم من أكد خلاف مالك أو المستثمر الولن يتحملها  ،الشراء

لتحمل قيمة عليهم أن يكون هناك ضغط إلى يؤدي  الأمر الذي، تأثيرا على ملاك العقارأكثر العوامل من 

 .الضريبة المضافة

                                                           
1
 . م2017نوفمبر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في القطاع العقاري من الدليل الإرشادي الخاص بالاصدار الأول صدر  
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دبيات في الأمكن تسميتها يالتي بدأت بالظهور في المجتمع السعودي المختلفة راء هذه الآو 

 عادةالظاهرة هذه وتحظى  ،و التوزيع الاقتصادي للعبء الضريبيأبظاهرة نقل العبء الضريبي الاقتصادية 

الضرائب، فنجدهم المالية العامة و اقتصاديات والعاملين في مجال  والباحثينن يكاديميالأ من  العديد باهتمام

ية الكافية حول المكلف الدراالتصور و التي تمنحهم  والآلياتالوسائل وتحسين يكثفون الدراسات لتطوير 

الذي سيتحمل عبء أو الاقتصادي و الحقيقي أأو القانوني الذي يدفع الضريبة، والمكلف الفعلي  الاسمي

أن نفرق بينهما في  يلزممن المكلفين  نوعينندرك وجود ومن هنا  ،السلطة التشريعيةالضريبة التي أقرتها 

الأسمي، وهو المكلف الذي تفرض عليه الضريبة  أوعملية انتقال العبء الضريبي، وهما المكلف القانوني 

أو بصفة نهائية  بالفعلوهو الذي يتحمل  ،المكلف الحقيقي أو الفعليهناك و  هاؤ أدابقوة القانون  هويلزم

المكلف الفعلي، وحينها يكون العبء الضريبي قد استقر  ذاتهوقد يكون المكلف الاسمي هو العبء الضريبي، 

خر بينهما عملية آ شخصذا نجح في نقلها بصورة قانونية الى إبصورة نهائية على المكلف بها قانونيا ، أما 

 )موسجريف و ى المكلف الحقيقي أو الاقتصاديإلعملية نقل العبء الضريبي  تحققا تعندهفتبادلية، 

  .(2009؛ النجار، 1403, ؛ فرهود1992 موسجريف،

هذه الدراسة تتطرق لظاهرة انتقال عبء الضريبة في الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة و 

النمط من الضرائب يحدد القانون شخصا  معينا  يقوم بتوريد الضريبة للخزانة العامة، وبدوره  هذاففي  ،المضافة

أن تسهم في الدراسة تحاول و  ،(2015خر بينهما عملية تبادلية )السقاف،آى شخص إليقوم بنقل هذا العبء 

التوزيع الاقتصادي  أوانتقال العبء الضريبي  -المحتملةهذه الظاهرة لوذلك بعمل دراسة تطبيقية  ،هذا المجال

 لثلاث مدنالسكني والتجاري  القطاع العقاري  في -بين المكلف الاسمي والمكلف الحقيقي للعبء الضريبي

عطاء إالأمر الذي يتيح  ،وجدة ،والدمام ،الرياضالعاصمة السعودية  :وهي ،بالمملكة العربية السعودية رئيسة

 المكلف القانوني والمكلف الحقيقي نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة،بخصوص كافية ودراية واضح  رتصو 

 ؛الأسعارتفاع في الار  منْ يتحملالفعلي، و  المكلفلى إمقدرة المكلف القانوني على نقل الضريبة  مدى ويحّدد

  .معا   انو الاثنأو المشتري أيتحملها البائع  :لضريبةافرض نتيجة 
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 مشكلة الدراسة:   1-1

 ،على ريع الموارد الطبيعية التي لا تعتمديرادات لجميع الدول هم مصادر الأمن  الضريبيةيرادات تعتبر ال

ولقد قامت  ،واجتماعية وسياسية تي تستخدم لتحقيق أهداف محددة اقتصاديةلامالية لدوات اوإحدى أهم الأ

ضافية إيرادات إلتي من شأنها المساعدة في توفير ضريبة القيمة المضافة واالمملكة العربية السعودية بفرض 

 العديد من الظواهر هذا النظام الجديد على المجتمع السعودي سوف يترتب عليهفرض ولكن  ،للدولةوبديلة 

في المحاولات عادة  الظاهرةتتبلور هذه حيث العبء الضريبي. نقل ظاهرة منها و ؛ التي لم يتعـوّدها من قبل

استقرار ، وبالتالي انتيجة لعلاقات تبادلية بينهمالغير  لىإقانونا  للتخلص من عبئها ونقله  للمكلف الجادة

لى انحراف إ يؤديربما الأمر الذي ، أو الحقيقي شخص آخر يكون بمثابة المكلف الفعلي الضريبة على

مختلفة حول هذه وجد فرضيات وتنبؤات نظرية توحيث ، الضريبةتلك المسار أو الهدف الذي من أجله فرضت 

من  ، وهي:ساسية فيما يتعلق بالعبء الضريبيأالدراسة قضية  هساسي في هذالظاهرة، يتناول السؤال الأ

سئلة النوع من الأويعد ذلك  بالمملكة العربية السعودية؟. ي قطاع العقار اليتحمل العبء النهائي للضريبة في 

ويترتب على هذا  .( (Zodrow ,1999اقتصاديو المالية العامةعادة من أهم الاسئلة التي يتناولها  ا  واحد

في القطاع العقاري السكني  ظاهرة انتقال العبء الضريبي بشأن  سئلةالأمن للعديد التطرق  الأساسيالسؤال 

 منها: و  ،والتجاري بالمملكة العربية السعودية

لقطاع العقاري السكني والتجاري لثلاث مدن في ا السعرية الطلب مرونة نوعية  يما ه .1

 ؟.وجدة ،والدمام ،وهي الرياض السعوديةالعربية  بالمملكةرئيسة 

 .؟القطاع افي هذ صور انتقال العبء الضريبيهي  ما .2

الارتفاع يتحمل ما مدى مقدرة المكلف القانوني على نقل الضريبة الى المكلف الفعلي، وهل  .3

في هذا  معا انو المشتري او الاثنأ المستثمر والمالكالضريبة، فرض في الأسعار، نتيجة 

 . القطاع

ى إلقدر على نقل الضريبة أالتجاري العقار هل المكلف القانوني في العقار السكني أو  .4

  .المكلف الفعلي؟
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وزارة  تأسيسفي أعقاب للعقار السكني والتجاري نوعية مرونة الطلب السعرية اختلفت هل  .5

   2.؟السعودي سكانال

ضريبة  هالتي تحقق الهدف الذي فرضت من أجلفضل السياسات الاقتصادية أهي  ما .6

تحفز على رفع مستوى النمو القيمة المضافة في القطاع العقاري بالمملكة، والتي 

 .؟يرادات الماليةفي ال تزايدالاقتصادي و 

  همية الدراسة.أ   1-2

لم تعهدها من قبل الدول الخليجية البترولية  حديثةتتمثل أهمية الدراسة في كونها تركز على ظاهرة 

وهي ظاهرة العبء الضريبي أو التوزيع الضريبي بين المكلف القانوني والمكلف  ،كالمملكة العربية السعودية

لقلة الدراسات المتعلقة بالضرائب  ونظرا   ،ضريبة القيمة المضافة في القطاع العقاري الحقيقي نتيجة لتطبيق 

فهذه الدراسة تسهم في فهم ظاهرة العبء الضريبي المحتمل في قطاع وعلى الخصوص العبء الضريبي، 

ا  على احتمالية الاختلافات في العبء طبيقيت أول دراسة تقدم دليلا   تعدالعقار بالمملكة العربية السعودية، و 

الدراسة هذه نتائج تعتبر و ، في ثلاث مدن بالمملكة العربية  السعودية ريةالضريبي للعقارات السكنية والتجا

يرادات وتحفيز كثر فاعلية تسهم في زيادة الأحيث يمكن مساعدتهم في اتخاذ قرارات  ،لصناع القرار هامة

فضلا عن ، فى هذا المجال ون والباحثون الدارسالدراسة كما يمكن أن يستفيد من هذه  ،النمو الاقتصادي

 ،مجلس الشؤون الاقتصادية والتنميةك ،المملكة العربية السعوديةفي ذات العلاقة الجهات الجهات المختصة و 

 ووزارة التخطيط. ،ووزارة الاسكان ،الزكاة والدخل هيئةو  ،وبرنامج التحول الوطني

 هداف الدراسة. أ   1-3

المكلف والتمييز بينه وبين ، القانوني الضريبيالمكلف ، والتعريف بظاهرة انتقال العبء الضريبيبف يالتعر  .1

العبء وتوزيع التي تساعد على انتقال التعريف بالعوامل و  ،صور نقل العبء الضريبي تفسيرالحقيقي، و 

 . الضريبي

العربية السعودية،  بالمملكةعلى انتقال العبء الضريبي ؤثر يربما العوامل الاقتصادية التي لأحد تقدير ال .2

 .القطاع العقاري على  ضريبة القيمة المضافةنتيجة تطبيق قرار فرض وهو مرونة الطلب السعرية، 

                                                           
2
 م25/3/2011ه الموافق  20/4/1432 في  81أ/بالأمر الملكي ذي الرقم تم تأسيس وزارة الاسكان  
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 تحديد المكلف القانوني والمكلف الفعلي.القدرة على  .3

  .تحديد صور نقل العبء الضريبيالقدرة على  .4

والنمو  اليراداتزيادة فاعلة تحفز على سياسات ضريبية على اختيار  اعدتسالمفاهيم التي التعريف ببعض  .5

 .الاقتصادي

بالمملكة العربية ضريبة القيمة المضافة فرضت و الهدف الذي من أجله أدى انحراف المسار التعريف بم .6

  السعودية.

 . منهجية الدراسة 1-4

بوقْع أو لكي يتسنى عرض مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها المتعلقة بظاهرة انتقال العبء الضريبي 

بالمملكة العربية السعودية، سيعتمد الباحث على في القطاع العقاري السكني والتجاري  عبء الضريبة أو

العوامل أهم كأحد ؛ ، وهو مرونة الطلب السعريةفي الاقتصاد الجزئيأهمية المفاهيم من أكثر حد او  استخدام

ن تقدير إ . بين المكلف القانوني والمكلف الفعلي على انتقال العبء الضريبي يقع تأثيرهاالتي الاقتصادية 

معرفة مدى انتقال يساعد على المفاهيم المؤثرة في هذه الظاهرة المحتملة، أهم أحد ك مرونة الطلب السعرية؛ 

ولتحقيق ذلك  ،القطاع العقاري المملكة العربية السعودية وهو في أهم القطاعات حد من او العبء الضريبي في 

يتم الاستعانة بسلاسل زمنية شهرية تم الحصول عليها من وزارة العدل السعودية، خلال الفترة الممتدة من س

مايو شهر لى إم 2008ديسمبر شهر ل ةالموافقو  ه 1439شعبان لى شهر إه  1430محرم الشهر 

 . م2018

 محتويات الدراسة:  1-5

من أجل تحقيق أهداف البحث تنقسم الدراسة إلى ستة أجزاء، حيث يتناول الجزء الأول مقدمة 

ومنهجية  ،طبيعة موضوع الدراسة، ومشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهمية البحثتشتمل على مدخل يوضح 

ثم يليه الجزء  الدراسة، والجزء الثاني يتضمن الدراسة التمهيدية لنقل العبء الضريبي، محتوياتالدراسة و 

يستعرض أهم الدراسات السابقة في هذا المجال، أما الجزء الرابع فهو خاص بمنهجية الدراسة،  الذيالثالث 
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البحث والتوصيات ملخص والجزء الخامس يستعرض أهم النتائج ومناقشتها، ويتضمن الجزء السادس 

 المستخلصة منه.

  الفصل التمهيدي: ثانيا 

 : واستقراره نقل العبء الضريبي مفهوم  2-1

عملية اقتصادية يتمكن الممول عن  "منها أنها و  ،ظاهرة العبء الضريبيفاهيم لالعديد من الميوجد 

ويفضل بعضهم  ،(1995)عبدالمجيد،أو جزئيا  إلى من يتعامل معه من الناس"  طريقها من نقل ما يدفعه كليا  

عملية استقرار العبء النقدي المباشر للضريبة على الممول " بها تسميتها بظاهرة انعكاس الضريبة، ويقصد

في النهائي، وذلك في القطاع الذي فرضت عليه، وسواء أتم هذا الاستقرار عند نقطة فرض الضريبة أم 

 ،(1979)المحجوب، ذلك عبر المبادلات الخاصة بالمنتجات وبالخدمات المفروضة عليها الضريبة"أعقاب 

المولي  عبدالباحث فمن ميز بين ظاهرة نقل العبء الضريبي وظاهرة استقرار العبء الضريبي،  لباحثينومن ا

نقل العبء النقدي المباشر للضريبة من الممول أو من الوعاء  " نقل العبء الضريبي بأنه يعرّف (1983)

ريبي بأنه " ، ويعرف استقرار العبء الضالذي فرضت عليه، إلى ممول أو وعاء غير الذي فرضت عليه"

 أيضا  ، و شكل فعليالاستقرار النهائي للعبء المباشر للضريبة، ويتحدد بذلك الممول الذي تقع عليه الضريبة ب

  3.للضريبة" الخاضعةتتحدد المادة 

، االذي كلف قانونا بتحمله الشخصأنه ليس من الضروري أن يتحمل الضريبة إلى تشير  المفاهيم تلكو 

لصالح الخزينة  أي الشخص الذي يدفع الضريبة من ماله الخاصويسمى " المكلف أو الممول القانوني"، 

ن ينقل عبء وإنما قد يتمكن من أوهو من استهدفه المشرع الضريبي،  ؛العامة من خلال الاجهزة الضريبية

فراد فإنه نه وبين غيره من الأذلك عن طريق التعاملات الاقتصادية بي ن منتمكّ  فإذالى شخص غيره، إالضريبة 

لى شخص إوقد يتكرر هذا النقل عددا  من المرات، حتى تصل الضريبة  ،" نقل عبء الضريبة"يسمىيتحقق ما 

يدرك أنه ليس في مقدوره أن يتخلص من عبئها، ويسمى "المكلف الحقيقي أو الفعلي"، ونطلق على هذه 

فلا تتحقق ظاهرة نقل عبء نقلها  يستطيعذا لم إ امأالمرحلة التي بلغتها الضريبة "مرحلة استقرار الضريبة"، 

                                                           
3
 .في دراسته "ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة في فلسطين" هذه المفاهيم (2005أستعرض الأحمد ) 
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ممول الفعلي، فيكون الممول القانوني مجال لعملية اقتصادية بينه وبين الهناك الضريبة، حيث لم يكن 

 . (Zodrow 1999 ؛1403 فرهود. ) والممول الفعلي شخصا واحدا  

و أن أما أن يتهرب منها، إف :خيارات لأداء قيمة الضريبةالعديد من المامه أالممول وكما تشير أيضا إلى أن 

لى الغير من خلال إو نقلها أومن ثم تحميلها  ،حدى الطرق المشروعة، أو أن يقوم بأدائهاإيتجنبها ب

ليست بالمهمة السهلة حتى  -هذه الدراسة  اوالتي تركز عليه -خيرة ، والأوالاقتصادية المبادلات التجارية

والذي يمكن استشارته بشأن ما سيكون عليه العبء الضريبي  ،بالنسبة للاقتصادي المتخصص في الضرائب

 النهائي.

 .الضريبي شروط نقل العبء  2-2

 :كالتالي (2005) الأحمدإليها أشار توفر شروط معينة تتطلب عملية نقل العبء الضريبي 

هو الممول الضريبي والمسجل رسميا  وقانونيا  في الجهاز و وجود المكلف القانوني بالضريبة:  .1

الاعتباري الذي قصده المشرع ليتحمل بصورة قانونية الالتزام  أوالضريبي، وهو الشخص الطبيعي 

 بسداد الدين الضريبي المترتب من العملية الاقتصادية التي أنشأت الدين الضريبي.

لأجل أن الخدمة  أودفع الثمن مقابل السلعة لمكانية إأن تكون هناك أي أن يكون دفع الثمن ممكنا :  .2

 يتم نقل العبء الضريبي.

 أوتبادلية: لابد من وجود علاقة تبادلية بين الممول القانوني وشخص  اقتصاديةوجود علاقة  .3

تحقق عملية نقل الضريبة، فهذه العلاقة التبادلية النقدية تسمح بزيادة تلأجل أن  آخرينأشخاص 

 ،منهاطي تكاليفه، والتي يكون الدين الضريبي جزءا  غما يلتحقيق السعر من قبل المكلف القانوني 

فهذه العلاقة هي التي تتيح فرصة نقل العبء الضريبي للغير، وفي حالة عدم وجود لهذه العلاقة 

 نقل العبء الضريبي للغير. كليا   يتعذر

   .صور نقل العبء الضريبي 2-3

 كما جاء في فرهودنقل العبء الضريبي خاصة بالصور ال للعديد مندبيات الاقتصادية لقد توصلت الأ

  :ما يأتيمنها  اذكر حيث  (2005) الأحمدو  (1403)
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النقل الكلي والنقل الجزئي: يكون النقل كليا  إذا تمكن المكلف الحقيقي بالضريبة من نقلها بالكامل  .1

ه علاقة اقتصادية، أما إذا لم يتمكن إلا من نقل جزء من الضريبة، فإننا بإلى شخص آخر تربطه 

  نكون أمام نقل جزئي لعبء الضريبة.

مام إذا تمكن المنتج من نقل العبء الضريبي النقل إلى الأمام والنقل إلى الخلف: يكون النقل إلى الأ .2

أما نقل عبء الضريبة  ،لى المستهلك، وذلك عن طريق زيادة أسعار السلع والخدمات التي ينتجهاإ

ستطاع المنتج اقل للحصول على السلع والخدمات، حيث أإلى الوراء فيتم إذا قام المشتري بدفع مبلغ 

 لية.و تخفيض أثمان المواد الأ  أوتخفيض أجور عماله 

 مثل: ،أخرى لنقل العبء الضريبي ا  صور ( فذكر 2009أما النجار )

 ا  ن هناك أسبابأالمقصود يحدث عندما يرى المشرع النقل المقصود والنقل غير المقصود: النقل  .1

 ،مالية تحتم عليه فرض ضريبة لا يتحمل بها المكلف القانوني أواقتصادية  أواجتماعية  أوسياسية 

ومثال ذلك الضرائب الجمركية التي تفرض على المستورد وينقلها إلى المستهلكين عن طريق رفع 

كأن  ،قللى الغير دون أن يقصد المشرع هذا النإكما قد يحصل نقل عبء الضريبة  ،سعر السلعة

لى الغير من إضريبة على المنتج، قاصدا  أن يتحملها هذا المنتج، وهو بدوره ينقلها  لمشرعيفرض ا

 المستهلكين.

  شخاص ، والضرائب على الأوالرث ضرائب لا يمكن نقل عبئها: وهي الضرائب على التركات .2

  .والأجوركالرواتب  ،الرؤوس(، وضرائب الدخل)

 ينيوالاعتبار  الطبيعيينشخاص الضرائب التي تفرض على الأضرائب يمكن نقل عبئها جزئيا: وهي  .3

مع آخرين بمناسبة قيامهم بإنتاج السلع  اقتصاديةالذين يدخلون في معاملات تجارية وعلاقات 

  والخدمات.

  التداول والنفاق والتصرفات. لكامل: وهي الضرائب التي تفرض علىضرائب يمكن نقل عبئها با .4

  .نقل العبء الضريبيالعوامل المؤثرة في   2-4

 ال -فهذا  ،العوامل المؤثرة في نقل العبء الضريبي بعدة طرق تم التطرق الى في الدراسات الاقتصادية 

  ونستعرض أهم هذه العوامل: ،من الناحية الاقتصادية والمالية وغيرهاإليها ( تطرق 1403فرهود )
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 ما يلي: وأهمها ،نقل عبء الضرائب هناك عوامل اقتصادية كثيرة تؤثر في العوامل الاقتصادية: 2-4-1

حالة السوق على  درجة المنافسة السائدة في السوق: تعتمد عملية نقل عبء الضريبة .1

 السائدة، كحالة المنافسة الكاملة أو المنافسة الاحتكارية أو الاحتكار.

تكاليف ضريبة تبعا  لقانون التعتمد عملية نقل عبء ال نتاج:قانون التكاليف الذي يخضع له ال  .2

 نتاج السلعة، أي تبعا  لقانون التكلفة المتزايدة أو المتناقصة أو الثابتة.إالذي يخضع له 

درجة مرونة العرض ومرونة الطلب مرونة العرض والطلب: يتوقف نقل عبء الضريبة على  .3

الطلب للسلعة الخاضعة  عرض ومرونةالنوع العلاقة بين مرونة و أللسلعة الخاضعة للضريبة، 

 :تيةبحيث يتوزع العبء بين المنتجين والمستهلكين تبعا للعلاقة الآ ،للضريبة

مرونة العرض
مرونة الطلب

=
  عبء الضريبة علي المشتري 

عبء الضريبة على المنتج
 

 وأهم هذه العوامل: ،: إن العوامل المتعلقة بالضريبة تؤثر في نقل عبئهاالضريبية()العوامل المالية  2-4-2

عمومية الضريبة: إن نقل عبء الضريبة يتوقف على عمومية الضريبة من حيث السلع، وفروع  .1

في حين يكون أكثر فإنه يصعب نقل عبئها، فإذا كانت الضريبة عامة  ،الانتاج، والمدن، والزمان

 تكن عامة.ن لم إسهولة 

ذا كان دخلا إفيما  ،ء المفروض عليهوعاء الضريبة: إن نقل عبء الضريبة يتوقف على الوعا .2

 رضا  أو سلعة.أأو ممتلكات أو 

 ذلككان  لومعدل الضريبة: إن نقل عبء الضريبة يختلف تبعا  لمعدل الضريبة، أي تبعا  لما  .3

المعدل مرتفعا  أو منخفضا ، كما يختلف في الضرائب النسبية عنه في الضرائب التصاعدية، وفي 

 الضرائب النوعية عنه في الضرائب القيمية.

فطريقة الحجز  ،طريقة تحصيل الضريبة: تؤثر طريقة تحصيل الضريبة في نقل عبء الضريبة .4

طريقة دمج الضريبة مع السعر أن  في حينمن المنبع تقلل من مدى نقل العبء الضريبي، 

 .(1403 ،فرهود)  النقل ذلكيسهل 
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عملية نقل العبء الضريبي تعتبر ن أ أوضحافقد ( 2013/2014؛ وبريشي )(2005) الأحمدأما 

 ،، ويتوقف حجم ما ينقل من هذا العبء على مدى تحقيق هذه العواملأقتصاديةعوامل عدة عملية تحكمها 

 ومنها التالي: 

  مرونة العرض والطلب:درجة  .1

لى تغير أكبر في الكمية المنتجة، أما العرض غير إيعتبر العرض مرنا  إذا أدى التغير في السعر 

تغير أصغر في الكمية المنتجة، فإذا كان العرض مرنا  إلى المرن، فيعني أن التغير في السعر يؤدي 

لى المستهلك بدرجة أكبر مما إذا كان العرض غير مرن، فالكمية إ يأمكن نقل العبء الضريب

بسهولة تكيفها في حالة العرض المرن، أما في حالة العرض غير المرن فالكمية  تتسمالمنتجة 

 بصعوبة تكيفها. تتسمالمنتجة 

 غير التغير في السعر الى تغير أكبر في الكمية المطلوبة، أما الطلب ىويعتبر الطلب مرنا  إذا أد

صغر في  الكمية المطلوبة، فإذا كان الطلب ألى تغير إ، فيعني أن التغير في السعر يؤدي المرن 

لى المستهلك، وذلك لأن إمرنا  فإن المنتج لا يستطيع أن يرفع السعر، ولا أن ينقل عبء الضريبة 

لى سلعة بديلة، إلى انخفاض كبير في الكمية المطلوبة نتيجة التحول إأقل ارتفاع في السعر سيؤدي 

أما في حالة الطلب غير المرن فإن المنتج يستطيع أن يرفع السعر، وبالتالي يسهل نقل العبء 

 الملائمالضريبي للمستهلك، ويواجه المستهلك ارتفاع السعر بسبب الضريبة نتيجة لعدم وجود البديل 

 للسلعة او الخدمة المقدمة.

  هيكل السوق:  .2

إن هيكل أو نظام السوق يؤثر على قدرة المكلف القانوني في نقل العبء الضريبي، حيث تتأثر 

ساسية بهيكل السوق وفقا  لدرجة المنافسة، فطبيعة  وهيكل السوق تعتبر من العوامل الأقدرته 

 .والمؤثرة في ظاهرة النقل للعبء الضريبي

  

 



13 
 

 الرواج والاحتكار(.)النمو الاقتصادي  .3

 ،هو وقت أزمة أو رخاء لنقل عبء الضريبة على الوقت الذي يجري فيه هذا النقل وهيتوقف 

ففي أوقات الأزمات يتحمل المنتجون والبائعون والملاك عبء الضريبة حتى لا ينصرف المشترون 

ما في أوقات الرخاء والازدهار فإنهم لا أ ،سعار بسبب فرض الضريبةالأ ارتفاععن الشراء نتيجة 

ن اقبال المشترين كبير، وهذا يؤدي بهم إلى قبول نقل إجا  في نقل عبء الضريبة، حيث يجدون حر 

 العبء الضريبي إليهم في صورة ارتفاع الأسعار.

 العقار السكني والتجاري في المملكة العربية السعودية. 2-5

تعريف  إلى المضافة القيمة ضريبة لأغراض التنفيذية اللائحةأشارت المادة الثالثة والعشرون في 

 :يشمل أنه علىالعقار 

 .العينية الحقوق  من غيرها أو حيازة أو ملكية حقوق  عليها نشأت أن يمكن محددة أرض مساحة أي  .أ

 .أرض على دائمة بصورة أقيمت هندسية إنشاءات أو أبنية أي . ب

ا تشكل معدات أو تركيبات أي . ج  عمل أو نشائيإ هيكل أو بمبنى دائم على نحو ألحقت أو ثابت ا جزء 

 .هندسي

 نفس في السكني العقار تعريف وتم ،للإقامة كمكان استخدامها المراد العقارات به السكني يقصد العقار

 :بأنه المضافة القيمة ضريبة لأغراض التنفيذية اللائحة

 :ذلك ويشمل دائم، بشكل البشر يشغله لأن مصمم إقامة مكان أو مقر به يقصد الذي العقار

 والوحدات والشقق ،البيوت مثل ،كمنزل استعماله المراد أو المستعمل المنقول غير الثابت العقار  .أ

 .السكنية

 السكني المأوى  ذلك في بما ،لشخص الرئيس المسكن يكون  أن منها المراد الأخرى  العقارات  .ب

 بالممتلكات نظامي ا الملحقة الحدود ضمن يقع ما السكني العقار ويشمل ،المدارس وتلاميذ للطلاب

ا تعد أخرى  ملحقات أي أو ،والمساحات الخاصة والمواقف الحدائق ذلك في بما والعقارات  من ا  دائم جزء 
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 أغراض أي أو التجارية الأعمال سياق في المستخدم العقار به يقصدف  التجاري  العقارأما  ،العقار

 .ةسكني غير أخرى 

  :: الدراسات السابقةثالثا  

 ،عدة محاور ىلإي مجملها ة والتي تشير فيالضريبدراسات ال دبيات الاقتصادية بالعديد منتزخر الأ  

التي السائدة الاعتبارات النظرية العبء الضريبي على الأملاك العقارية السكنية والتجارية والصناعية،  :منها

صور نقل العبء والمكلف الحقيقي،  الاسميالمكلف تنطوى على تحديد العبء الضريبي للممتلكات العقارية، 

نوع مرونة الطلب و كدرجة مرونة الطلب السعرية، : الضريبي، العوامل المؤثرة على نقل العبء الضريبي

دى تحقق الأهداف المالية وم، المكلف القانوني والحقيقيبين تحمل العبء الضريبي مدى و السعرية، 

د اتفاق كامل على نتائج الدراسات لا يوجتيجة مفادها أنه لى نإنصل بهذا و والاقتصادية من فرض الضريبة، 

 .بحوثد تاريخ طويل لهذا النوع من العلى الرغم من وجو 

للعبء الضريبي الخاص بالأملاك الدراسات التطبيقية في  ا  هناك قصور إلى أن أشار فهناك من 

داخل  على المباني التجارية المستأجرة  قام بدراسةحيث . Wheaton  (1984)مثل  العقارية التجارية

 الخروج بنتيجة مؤداهادراسته استطاعت و مريكية. في الولايات المتحدة الأ بوسطنلمدينة المنطقة الحضرية 

 الرأسماليصل مالك الأهو و بين المدن أن الذي يتحمل عبء الاختلافات الضريبية بين الولايات القضائية أ

رض والمباني الأ  يتضمن في دراسته الرأسمالي المقصود بالأصلن أب فادوأ ،أو المستفيد وليس المستأجر

صول وهي الأ ،الرأسماليةصول ن هذه النتيجة تختص بجزء من الأأ الانتباهبنوع من  أكدو  ا،عليهالمقامة 

لأنواع على الارجح مخالفة ن تكون النتائج أيعطي انطباعا بالذي  الأمر، وحدهاالتجارية لمنطقة بوسطن 

  .لمتحدة الامريكيةالولايات في ا و مدن أخرى أمناطق في  الرأسماليةصول اخرى من الأ

عطت أبدراسة McDonald (1993 )قام  Wheaton  (1984،)دراسة نوات من عدة سبعد و 

المكاتب مباني على ضرائب الملكية للمباني و دراسته ركزت  ، حيثتلك الدراسةمع  كبيرلا تتفق بشكل  نتائج

عدد المكاتب  وصلو  ،1991لعام  الأمريكيةمركز مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة في التجارية المستأجرة 

الاختلافات الضريبية عبء % من 45فادت بان أهذه الدراسة و  ،مكتب تجاري  259التي تمت عليها الدراسة 



15 
 

صل % يتحمله مالك المباني أو الأ55ومقداره الباقي لمستأجر، وأن لالمباني تم تحميلها للممتلكات على تلك 

تعتمد على السلاسل الزمنية والمقطعية  كثير من الدراسات التيلعمل  حاجةهناك أن  الباحثأكد و  ،الرأسمالي

 فضل.أ على نحوالبحث  ذلكلتعميم نتائج 

 ي لدى منظر أو اعتقاد سائد منذ فترة طويلة هام يوجد اتفاق  إلى أنه  Orr( أشار1986)في عام و 

 ،المالية العامة بما يخص الاعتبارات النظرية التي تنطوى على تحديد العبء الضريبي للممتلكات العقارية

تحليلا  مقبولا     Flemming Jenkinأعطى العالم  1871وقت مبكر من عام ودعم هذا الاعتقاد بأنه في 

رض يتحملها المالك المفروضة على الأ المباشرة ن الضريبة أفاد بأالفترة الحالية، حيث  يّ لدى معظم اقتصادي

تميزها بمنحنى عرض غير تام المرونة ) عديم نتيجة ليجار وقيمتها الرأسمالية في شكل انخفاض لقيمة ال

رض مستخدمو الضريبة المفروضة على الضافات والمباني المقامة على الأ يتحمل وفي المقابل  ،المرونة(

ساس أن تراكمها يعطي منحنى عرض تام أوفرها هذه الضافات الرأسمالية، على الخدمات الرأسمالية التي ت

 المرونة.

على ضريبة الممتلكات المفروضة على  Orrدراسة ركزت  الاعتقاد السائد وعلى النقيض من ذلك

ن نسبة هامة من الضريبة أبالأخص المساكن في المناطق الحضرية، حيث افترضت و  ،ضافات والتحسيناتال

التي  ةالنتيجة الرئيسو  ،و المستأجرأالمفروضة على المساكن المستأجرة يتحملها المالك أكثر من المستخدم 

 ا  مجمع 31على التحليل النظري والتطبيقي المتحصل عليه من تطبيق الانحدار المتعدد على  ليها بناءإتوصل 

يرا من ضرائب الممتلكات على المساكن المؤجرة في المناطق أن جزءا كب يفي منطقة بوسطن، وه ا  حضري

من تلك  ا  بسيط ا  ن المستخدم يتحمل جزءأبباب القبول الحضرية يتحملها المالك. ولكن هذه النتيجة لم تغلق 

من  ا  يتحمل المستأجر جزء ،عندما يصبح منحنى العرض موجبا  ومنحنى الطلب مرنا   أنه ذكرالضريبة، حيث 

 الضريبة كما كان يعتقد سابقا.

ثار العبء الضريبي على قيمة آبتقييم بدراسة تطبيقية خاصة  Man( قام 1995عام )وفي 

ثم مقارنتها ، مريكيةوداخلها في مقاطعة فنكس بالولايات المتحدة الأ بين البلدياتالمبيعات العقارية التجارية 

التجارية،  للأملاكعن العبء الضريبي  1972عام في   Mieszkowskiالعالم ليها إبالنتائج التي توصل 
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% من الضريبة نتيجة ارتفاع 75يتحمل  و المشتري أ أن المستفيدهذا العالم على نتيجة مفادها حصل حيث 

لى أن المالك يتحمل ما إ، حيث توصلت Mieszkowskiلم تتفق مع دراسة العالم   Manدراسةو   ،رالأسعا

  .ملاك التجاريةمن ضريبة الأ ها% داخل60والبلديات % بين 70مقداره 

من الدراسات  لعديدبمسح ل -لدكتوراهلكجزء من رسالته  - Mandellقام ( 2001في عام )و 

ركز في هذا المسح على و  ،ةالأعوام المائة الماضيخلال لمحلية االممتلكات على الضريبة  المنشورة في حقل

من  ا  كبير  ا  مقدار ن أضح أو و  ،ن الضرائب على الممتلكات المحليةأفي شمجال القضايا المتعلقة بالكفاءة 

والتي يشار  ،ملاك المحلية كرسوم للخدمات العامة المحليةعطي للنقاش حول وجهة نظر ضريبة الأأالاهتمام 

  ،والمباني كالأرضصول الرأسمالية ضريبة على الأ أنهاعلى  هامن النظر الي بدلا  نظرية المنافع( ب)ليها أ

هناك خلاف كبير على القضايا المركزية في كل  لايزالأنه  :وختم بحثه ،س المال(أنظرية ر ب)ليها إوالتي يشار 

لى عدد كبير من الدراسات المتعلقة بالعبء الضريبي على إشار وأ تطبيقية،من البحوث النظرية والت

المستهلك يتحملها وأن الذي ملاك العامة ( ناقشت ضريبة الأ1890)  Marshell: دراسة فمثلا ،الممتلكات

و أما لم ترافقها خرى أماكن ألى إلى انتقال المستأجر إسوف تؤدي فملاك المحلية ضريبة الأأما  ،المشترى أو 

كما  ،راضيمثل هذه الضريبة في نهاية المطاف يتحملها ملاك الأ  إلى أن هذا يشيرو  ،تعوضها بخدمات عامة

أن ضرائب   Netzerأفاد 1966في عام فمثلا  ،توجد بعض الدراسات المتناقضةأنه إلى في دراسته شار أ

دراسة  بخلافسعار المنازل، أارتفاع يتحملها المستهلك أو المشتري من خلال حيت  ،ماملى الأإتنتقل ملاك الأ

Rolph and Break   (1969 التي )لى الخلف.إملاك ربما تنتقل أن ضريبة الأمفاده مخالفا  رأيا تأعط 

لما تفرض والتعريفات المختلفة المستخدم صفات وبناء النموذج امو ل تعودالاختلافات أن تلك وأضاف 

Orr  (1986 )كدراسةتحدد الوعاء الضريبي، نتائج دراسات  وأعطى ،تفرض الضريبةعليه 

والضافات أن ضريبة الممتلكات تفرض على التحسينات  تاستنتجحيث  ،Mieszkowsk  (1972)دراسةو 

أن إلى  اتشار أGriesson  (1974 ) دراسة( و 1943)  Simon دراسةأن  في حين الرأسمالي،للأصل 

 .والنشاءاترض الأ كل من  علىتفرض  الضريبة 
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على سوق المساكن لمعرفة تأثير ضريبة  2010في عام  Kuang and Zhou دراسةوركزت 

 ن فرضأهذه الدراسة فرضية مفادها ووضعت  ،سعار المساكنأملاك ومرونة العرض والطلب في تحديد الأ

مرونة العرض أكبر  عندما تكون سعار المساكن أفي  ا  خاصة بالأملاك العقارية سوف تسبب انخفاضضريبة 

وكبيرة نة متوسطة مدي ثلاثينبيانات لثلاث و على هذه الدراسة  اعتمدتو  ،والعكس صحيح ،من مرونة الطلب

ملاك ليس ضريبة الأف: الدراسة نتائج مخالفةأعطت في الحقيقة و  ،2007 إلى 1996للفترة من في الصين 

أي سعار المنازل، أعلى ارتفاع  كبرالأ  التأثيرالنمو الاقتصادي له و سعار المنازل، ألها تأثير على كبح تضخم 

معنوي  تأثيره الموقع الجغرافي ليس لو ، لارتفاع النمو الاقتصاديتأثيرا نتيجة كثر العامل الأ  يعدالطلب أن 

 أوكبر يتحمله المشتري وليس البائع ء الضريبي الأ العب إلى أنتشير هذه الدراسة و  ،لمنازلسعار اأعلى 

 المالك.

العقارات( التجارية )( تختبر العلاقة بين قيم الممتلكات 2015) Lighter and Key دراسةو  

هذه الدراسة و  ،مريكيةولاية جورجيا بالولايات المتحدة الألكية المحلية المدفوعة في وضرائب الم والصناعية

ساسي فيما يتناول السؤال الأ هذانظرية مختلفة لهذا النوع من العلاقات، ل وتنبؤاتوجود فرضيات إلى شارت أ

هناك نماذج نظرية إلى أنه أشارت كذلك و  ،يعبء الضريبالمل حيتعلق بالضرائب: عبء الضريبة، ومن يت

 كبرى يتحمل النسبة ال بمن اواختلفت في تنبؤاتهم ،الممتلكات السكنية وليست التجاريةفي المقام الأول اختبرت 

هناك  إلى أن ، واستنتجت2009لى إ 1999بيانات من على هذه الدراسة اعتمدت و  ،المالك أو غير المالك

 ،س المالأالتجارية والضرائب العقارية، وتتفق مع النظرة الحديثة لضريبة ر بين قيم الممتلكات واضحة علاقة 

أما العلاقة بين قيم الممتلكات  على الاقل في جزء، يتحملها الملاك. الأملاك،ن ضرائب أب توضحوالتي 

ة ولم تتفق مع النظر  ،كانت ضعيفة على عكس البحوث السابقةالعقارات( الصناعية والضرائب العقارية، ف)

التي ،  MieszkowskI (1972)تطرقت هذه الدراسة من باب المقارنة لدراسة و  ،س المالأالحديثة لضريبة ر 

قع الى حد كبير على المستهلك او ي بة الممتلكات التجارية والصناعيةن العبء الضريبي لضريأأوضح فيها 

 ءدليلا تجريبيا  على الاختلافات للعبدراسة قدمت أول  تعتبردراستهما ن أفادا بأالعالمان هذان و  ،دالمستفي

 .في ولاية جورجيا الضريبي في العقارات التجارية والصناعية
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 : : المنهجيةرابعا  

بظاهرة انتقال العبء الضريبي في  المرتبطةيتسنى للباحث عرض مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها لكي 

العاصمة السعودية وهي  ،العربية السعودية بالمملكةلثلاث مدن رئيسة القطاع العقاري السكني والتجاري 

عبء  بوقْع أوستخدم في التنبؤ التي تأهم العوامل الاقتصادية من حد او ، سيتم تقدير وجدة ،والدمام ،الرياض

من أهم المفاهيم في الاقتصاد الجزئي؛  يعٌدوالذي  ؤثر في انتقال العبء الضريبيتخر آبمعني  ، أوالضريبة

  السعرية. الطلب وهو مرونة

كافية عن انتقال أو توزيع العبء الضريبي في القطاع الدراية اليتيح على الارجح سلوب هذا الأو 

من الذي سوف  تصورالعقاري كأحد أهم القطاعات بالمملكة العربية السعودية، ومن ثم المقدرة على تحديد أو 

 و مساحاتلاستعانة بسلاسل زمنية شهرية لتم اذلك سوف يولتحقيق  ،يتحمل الجزء الأكبر المالك أو المشتري 

تم الحصول عليها من وزارة العدل والتي  ،في المدن الثلاث المذكورة السكني والتجاري  العقاري  القطاع قيم

 شهرل ةالموافقو  ه 1439 شعبانلى شهر إه  1430محرم الالسعودية خلال الفترة الممتدة من شهر 

الاستعانة بالرزمة الحصائية لبرنامج  التقدير يتمذلك ولجراء  م،2018مايو  شهر لىإم 2008ديسمبر 

((Eviews. 

 الاقتصادية المؤثرة في نقل العبء الضريبي:العوامل أهم مرونة الطلب السعرية كأحد  4-1

هي مقياس لدرجة استجابة الكمية المطلوبة من سلعة للتغيرات في سعرها، مرونة الطلب السعرية: 

 التالي:على النحو ويمكن تعريفها 

𝜺𝐝 =  
التغير النسبي في الكمية المطلوبة
التغير النسبي المماثل في السعر

=  
% ∆ 𝑸

% ∆ 𝐏
 

 وجبريا يمكن كتابة معادلة المرونة كالتالي:

𝜺𝐝 =
% ∆ 𝑸

% ∆ 𝐏
 =   

∆𝑸
𝑸

∆𝑷
𝒑

=
∆𝐐

∆𝐏
∗

𝑷

𝑸
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 ن:إحيث 

 𝑷𝟏صلي ) قبل التغير(.= السعر الأ 

 𝑸𝟏 الأصلية ) قبل التغير(.= الكمية المطلوبة 

 𝑷𝟐.)السعر الجديد ) بعد التغير = 

∆ 𝑸 .التغير في الكمية المطلوبة = 

  ∆ 𝐏.التغير في السعر = 

 يفرق الاقتصاديون عادة بين خمس حالات مختلفة من المرونة السعرية كالتالي:و 

 النسبي في السعر.طلب أحادي المرونة: التغير النسبي في الكمية المطلوبة يساوي التغير  .1

 طلب مرن نسبيا : التغير النسبي في الكمية المطلوبة أكبر من التغير النسبي في السعر. .2

 من التغير النسبي في السعر. اصغر طلب غير مرن نسبيا : التغير النسبي في الكمية المطلوبة .3

 في حينبأي نسبة أي تتغير الكمية المطلوبة  ،طلب تام المرونة: الكمية لا نهائية عند سعر معين .4

 السعر ثابت.أن 

أن يتغير  نثابتة ومحددة بصرف النظر عن السعر الذي يمك طلب عديم المرونة: الكمية المطلوبة .5

 . (1418؛ عرب، 1418 ،؛ المنيف2000الدخيل،) نسبة بأي

 :الطلب وعلاقتها بتوزيع عبء الضريبة مرونة درجة   4-2

في دراسته "اصلاح الضريبة على الممتلكات غير المنقولة في دول   Blöchliger (2015)أشار        

الضريبة تساعد على تحقيق الاستقرار في أسعار إلى أن "، (OECD)منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

أكبر في حالة عمل ن الممكن أن تحقق نجاحا  المنازل، وأنها تدعم الاستخدام المستدام للأراضي، وم

ن المالك يتحمل أيعني الأمر الذي  غير مرنة، ملاكمرونة الأإلى أن  أشاركما حكومية،  صلاحات ماليةإ

 .عبء الضريبة وليس المشتري 
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 والخدمات السلع على عبء الضريبة بتوزيعتتعلق  عامة قاعدة تدور حول الحديث الفكر ن اتجاهاتإ      

 مرن ا، الطلب كان الحديث "إذا الفكر وبحسب  والطلب،العرض  من كل مرونة لمدى وفقا ،المالك والمشتري  بين

 في ارتفاع أقل لأن وذلك ،المشتري  الضريبة إلى عبء ينقل أن ولا الثمن، يرفع أن يستطيع لاالمالك  فإن

 الطلب مرونة ةقل حالة في أما ،"البديلة السلعه إلى نتيجة لتحوله الطلب في كبير انخفاض إلى سيؤدي الثمن

 في والسبب "،المشتري  إلى العبء نقل بالتالي ويسهل السعر، رفع فيفأن أثر الضريبة يزداد "  ،ةالسلع على

 الكبيرة ةبالدرج الطلب انخفاض إلى يؤدي لا المباشرة، غير الضرائب لعبء الثمن، والمتضمن ارتفاع أن ذلك

 من المقدمة الخدمة و للسلعة الكامل البديل وجود لعدم وذلك المرن، الطلب حالة في كما ذاته أو بالتأثير

مكن تلخيص العلاقة بين مرونة الطلب السعرية وانتقال العبء الضريبي ي، و (2005، الأحمد) المالكأو  البائع

 :كالتالي

 يبيانتقال العبء الضر مدى العلاقة بين مرونة الطلب السعرية و ( 1جدول رقم )

 مدى انتقال العبء الضريبي نوع المرونة

 العبء يتوزع بالتساوي بين المنتج والمشتري  المرونةطلب أحادي 

 كبريتحمل المنتج العبء الأ  طلب مرن نسبيا  

 الأكبر يتحمل المشتري العبء طلب غير مرن نسبيا  

 يتحمل المنتج كامل العبء طلب تام المرونة

 يتحمل المشتري كامل العبء طلب عديم المرونة

 

 البيانات: 4-3

العقار قيم بسلاسل زمنية شهرية لمساحات العقار السكني والتجاري بالمتر المربع و سوف يتم الاستعانة 

العاصمة السعودية لثلاث مدن رئيسة بالمملكة العربية السعودية وهي  بالريال السعوديالسكني والتجاري 

تدة من شهر ولقد تم الحصول عليها من وزارة العدل السعودية، خلال الفترة المم ،وجدة ،والدمام ،الرياض
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 ،م2018مايو شهر لى إم 2008ديسمبر لشهر  ةالموافقه  1439 شعبانلى شهر إه  1430محرم ال

  كالتالي:وهي 

= قيمة العقار PRR= مساحات العقار السكني  في الرياض،  QRRالخاصة بالعقار السكني: :أولا

العقار السكني في  = قيمةPRD= مساحات العقار السكني في الدمام، QRDالسكني  في الرياض، 

 = قيمة العقار السكني  في جدة. PRJ= مساحات العقار السكني  في جدة،  QRJالدمام،

 = قيمة العقارPCRالتجاري في الرياض،  مساحات العقار  QCR= بالعقار التجاري: ةالخاص :ثانيا

التجاري في = قيمة العقار PCD= مساحات العقار التجاري في الدمام، QCDالتجاري في الرياض، 

نوع ERRT= ،4= قيمة العقار التجاري في جدةPCJ= مساحات العقار التجاري في جدة،  QCJالدمام،

مرونة نوع ERDT= العقار التجاري في الرياض،  ةمروننوع  ECRT =مرونة العقار السكني في الرياض، 

مرونة العقار نوع = ERJTمرونة العقار التجاري في الدمام، نوع =  ECDTالعقار السكني في الدمام، 

 مرونة العقار التجاري في جدة.نوع =   ECJTالسكني في جدة،

 سكان.وزارة ال تأسيس عقبالفترة الزمنية  4-4

بأمر ملكي من خادم الحرمين   هـ4321سكان في المملكة العربية السعودية عام تأسست وزارة ال

هـ الموافق 20/4/1432وقد صدر القرار يوم الجمعة  ،)رحمه الله( الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز

المناسب للمواطنين ولتنفيذ  السكنم، وكان صدور القرار على خلفية الحاجة الملحة لتوفير  25/3/2011

قد تم تأسيس هذه الوزارة في و  ،الأوامر الملكية الخاصة ببناء نصف مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود

لى شهر إ ه 1430محرم البدأت في شهر والتي  ،، أي خلال فترة الدراسةه 1432لعام شهر ربيع الثاني 

منذ شهرا  من السلاسل الزمنية الشهرية محل الدراسة  27انقضاء الذي يعني  الأمر ،ه 1439شعبان 

كان من  لذلك، ، هذه الوزارة عقب تاسيس من نفس هذه السلاسل الزمنية شهرا   86انقضاء و  ،تأسيس الوزارة

 . هاوبعد الوزارة تأسيسنواع مرونة الطلب السعرية قبل أاهتماماتنا دراسة 

                                                           
4
زارة،  الأمر الذي يشكر الباحث وزارة العدل السعودية على سرعة استجابتها في إعطاء الباحث صلاحية الدخول على موقع الو 

 مكنه من الحصول على الكثير من البيانات. 
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  :: النتائج والتحليلخامسا

خر آبمعني  أو ،عبء الضريبة بوقْع أويستخدم في التنبؤ  ذيأحد أهم العوامل الاقتصادية ال لتقديرنتيجة 

 المفاهيم في الاقتصاد الجزئي؛ وهو مرونة الطلبأفضل من  يعٌد، والذي يؤثر في انتقال العبء الضريبي

مجموع تم الحصول على  ،ه 1439لى شهر شعبان إ ه 1430محرم الالممتدة من شهر  للفترةالسعرية 

ة بالمملكة السكني والتجاري لثلاث مدن رئيس مرونة الطلب السعرية في القطاع العقاري نوع  وفقشهر عدد الأ

  (.2في الجدول ) وضحهو العربية السعودية كما 

لثلاث  (سكني وتجاري )في القطاع العقاري مرونة الطلب السعرية  نوع وفقعدد الأشهر نسب و ( 2جدول )

 .مدن رئيسة بالمملكة العربية السعودية

 (1/2) أنواع مرونة الطلب السعرية للعقار السكني في مدينة الرياض

Tabulation of ERRT   

Date: 06/06/18   Time: 23:51   

Sample (adjusted): 2009M02 2018M06  

Included observations: 113 after adjustments 

Number of categories: 3   

   Cumulative 

Cumulativ

e 

شهرعدد الأ نوع المرنة  Percent Count Percent 

 26.55 30 26.55 30 1 > )غير مرن(

 94.69 107 68.14 77 1 < )مرن(

حادي المرونة(أ)   = 1 6 5.31 113 100.00 

Total 113 100.00 113 100.00 
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في مدينة الرياض لتجاري أنواع مرونة الطلب السعرية للعقار ا  (2/2) 

Tabulation of ECRT   

Date: 06/07/18   Time: 00:06   

Sample (adjusted): 2009M02 2018M06  

Included observations: 113 after adjustments 

Number of categories: 2   

   Cumulative 

Cumulati

ve 

شهرعدد الأ نوع المرونة  Percent Count Percent 

 24.78 28 24.78 28 1 > (غير مرن( 

) مرن(    > 1 85 75.22 113 100.00 

Total 113 100.00 113 100.00 

 

في الدمامأنواع مرونة الطلب السعرية للعقار السكني   (3/2) 

Tabulation of ERDT   

Date: 06/07/18   Time: 00:07   

Sample (adjusted): 2009M02 2018M08  

Included observations: 115 after adjustments 

Number of categories: 3   

   Cumulative Cumulative 

 Percent Count Percent عدد الأشهر أنواع المرنة

 31.30 36 31.30 36 1 >  )غير مرن(

 97.39 112 66.09 76 1 < )مرن( 

حادي المرونة(أ)   = 1 3 2.61 115 100.00 

Total 115 100.00 115 100.00 
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نواع مرونة الطلب السعرية للعقار التجاري في الدمامأ  (4/2) 

Tabulation of ECDT   

Date: 06/07/18   Time: 00:09   

Sample (adjusted): 2009M02 2018M08  

Included observations: 115 after adjustments 

Number of categories: 3   

   Cumulative 

Cumulativ

e 

نواع المرونةأ  Percent Count Percent عدد الأشهر 

)غير مرن(   < 1 27 23.48 27 23.48 

)مرن(   > 1 82 71.30 109 94.78 

 100.00 115 5.22 6 1 =  أحادي المرونة

Total 115 100.00 115 100.00 

 

 (5/2) أنواع مرونة الطلب السعري للعقار السكني في جدة

Tabulation of ERJT   

Date: 06/07/18   Time: 00:10   

Sample (adjusted): 2009M02 2018M08  

Included observations: 115 after adjustments 

Number of categories: 3   

   Cumulative Cumulative 

شهرعدد الأ نوع المرونة  Percent Count Percent 

)غير مرن(   < 1 41 35.65 41 35.65 

 93.04 107 57.39 66 1 <  ) مرن(

 100.00 115 6.96 8 1 = ( أحادي المرونة(

Total 115 100.00 115 100.00 
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التجاري في جدة أنواع مرونة الطلب السعري للعقار  (6/2) 

Tabulation of ECJT   

Date: 06/07/18   Time: 00:11   

Sample (adjusted): 2009M02 2018M08  

Included observations: 115 after adjustments 

Number of categories: 3   

   Cumulative Cumulative 

شهرعدد الأ نوع المرونة  Percent Count Percent 

 38.26 44 38.26 44 1 > ) غير مرن( 

 97.39 112 59.13 68 1 < (مرن(

أحادي المرونة   = 1 3 2.61 115 100.00 

Total 115 100.00 115 100.00 

 (هذه الجداول من عمل الباحث) 

 مجموع نسب و جاءت حيث  ،الطلب المرن تفوق على الطلب غير المرن إلى أن ( 2جدول )أشار ال

شهر التي عدد الأمجموع نسب و كثر من أمرونة الطلب السعرية مرنة  افيهكانت شهر التي الأعدد 

 هامة؛لى نتيجة وهو ما يشير إ، المدن محل الدراسة كلفي لقطاع العقاري ل مرنةغير فيها كانت 

نسبة أكبر من النسبة التي يتحملها وهي ان المالك يتحمل  ،من أهم أهداف هذا البحث تعٌدو 

 :في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية المشتري 

  شهر التي اصبحعدد الأمجموع نسب و  جاءت( 2/2؛ 2/1كما هو في جدول ) مدينة الرياضففي 

في العقار  (%75,22)شهرا   85والسكني  في العقار (%68,14)شهرا   77 ا  مرنالطلب  فيها 

شهرا  30 يهو  ،غير مرن الطلب شهر التي اصبح فيها عدد الأمجموع نسب و مقابل في التجاري، 

طلب أما , بالترتيب التجاري و في القطاع العقاري السكني  (%24,78)شهرا  28و (26,55%)

لا  (%5,31)شهور  6عدد وذلك بنسبة و  ،في العقار السكني سوى أحادي المرونة فلم يتحقق 

 . غير
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  في  بيّنكما تغير بسيط في النتائج بالمقارنة مع مدينة الرياض  سوى لم يحدث  مدينة الدماموفي

أن العبء الضريبي الذي يتحمله المشتري متقارب في إلى يشير  الأمر الذي ،(4/2؛ 3/2جدول )

شهرا   76 ا  الطلب مرنفيها  صبحأالتي  شهرعدد الأمجموع نسب و  جاءتحيث المدينتين، 

نسب  في مقابلفي العقار التجاري،  (%71,30) شهرا   82في العقار السكني و (66,09%)

شهرا  27و (%31,30) شهرا 36 يوه ،غير مرن الطلب صبح فيها أشهر التي عدد الأمجموع و 

فيه فتفوق في القطاع العقاري السكني والتجاري بالترتيب, أما طلب أحادي المرونة  (23,48%)

شهور  6على خير الأحيث حصل  وعدد الأشهر،من حيث نسبة العقار التجاري على العقار السكني 

 . %(2,61)شهور 3مقابل في %( 5,22)

  ولكن  ،لمرن ان الطلب المرن تفوق على الطلب غير أوهو  ،نفس السياق فأخذتمدينة جدة أما

الأمر ( 6/2؛5/2ما تضمنه جدول ) وفقتفوق على باقي المدن وهو الطلب غير المرن خير الأ

من باقي المدن بنسبة أكبر ن المشتري في مدينة جدة يتحمل العبء الضريبي أب ا  يعطي مؤشر الذي 

 شهرا   66 وه ا  مرنالطلب فيها  صبحأشهر التي عدد الأمجموع نسب و   جاءتمحل الدراسة، حيث 

نسب  في المقابلفي العقار التجاري،  (%59,13) شهرا   68في العقار السكني و (57,39%)

 شهرا 44و (%35,65)شهرا 41 يوه ،مرن  الطلب غيرفيها  صبحأشهر التي عدد الأومجموع 

فيه في القطاع العقاري السكني والتجاري بالترتيب, أما طلب أحادي المرونة فتفوق  (38,26%)

 شهور 3على خير الأحيث حصل  ،شهرالأ نسبة وعددفي التجاري على العقار  السكنيالعقار 

النتيجة الخاصة بأحادي المرونة خالفت ما تم ، وهذه %(6,96) شهور 8في مقابل  %(2,61)

 .التوصل إليه في مدينة الدمام

ن المالك يتحمل أ ووه ،من أهم أهداف هذا البحث عُدوالذي ي ،ليةإشارة ال تمأكدت ما تّ تلك المقارنات و 

وهذه النتيجة تتفق مع أغلب الدراسات  ،المشتري في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعوديةنسبة أكبر من 

س أن الذي يتحمل الضريبة صاحب ر إلى أ تشار أ Wheaton (1984) فمثلا : دراسة ،التي تم التطرق لها

قفل الباب على يفادت أن الذي يتحمل العبء الضريبي هو المالك ولم أ Orr (1986)المال الأصلي، ودراسة 

 و% 60لى نسبة تتراوح ما بين إأشار   Man (1995)فهذا ،كبيرةلى نسب إالمشتري؛ وهناك من أشار ا



27 
 

وأن المالك هو الذي يتحمل  ،ملاك غير مرنةن الأأ Blöchliger ((2015ضاف أو % يتحملها المالك؛ 70

قل مرونة على الطرف الأ همعظمأن العبء الضريبي الفعلي يقع في لى إكله يشير  ذلكو   ،العبء الضريبي

الطرف الذي يجد صعوبة أكبر في التحول عن أن المالك هو ، أي وهو المالك في حالتنا()  في المعاملة

  .النشاط الخاضع للضريبة

المشتري للعقار السكني والتجاري في إلى أن شارا أالعمودان الثاني والرابع أن لى إشار أ( 3جدول )ال

نسب و  جاءتحيث  ،الرياض والدماممدينة جدة سوف يتحمل العبء الضريبي بنسبة أكبر من مدينتي 

 44%( للعقار السكني و 35,65) 41شهر التي تحقق فيها طلب غير مرن في مدينة جدة عدد الأمجموع 

وترتب على تلك النتيجة أن  ،%( للعقار التجاري، وهذا أكثر مما تحقق في مدينتي الرياض والدمام38,26)

 جاءتحيث  ،كبر من المشتري أ ئا  المالك سوف يتحمل عب وأالأول والثالث أوضحا أن المستثمر  ينالعمود

عدد الأشهر التي تحق فيها طلب مرن في مدينتي الرياض والدمام أكثر عددا ونسبة من مدينة نسب ومجموع 

 جدة.

لثلاث مدن نوع العقار ) سكني وتجاري( و نوع مرونة الطلب السعرية  وفق الأشهرعدد نسب و ( 3جدول رقم )
 .بالمملكة العربية السعوديةرئيسية 

 
 المدينة      

 

 -العمود الأول
 سكني

 -العمود الثاني
 سكني

 -العمود الثالث
 تجاري 

 -العمود الرابع
 تجاري 

> 1 
 مرن 

< 1 
 غير مرن 

> 1 
 مرن 

< 1 
 غير مرن 

 %(24,78) 28 %(75,22) 85 %(26,55) 30 %(68,14) 77 الرياض
 %(23,48) 27 %(71,30) 82 %(31,30) 36 %(66,09) 76 الدمام
 %(38,26) 44 %(59,13) 68 %(35,65) 41 %(57,39) 66 جدة

 (أحادي المرونةطلب نوع الخاصة بتضمن عدد الاشهر ت مع ملاحظة أنها لاهذه الجدول من عمل الباحث )
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نوع مرونة الطلب السعرية ونوع العقار )سكني وتجاري( قبل  وفقعدد الأشهر نسب و ( 4جدول )ال

 .وبعدها سكان بالمملكة العربيةوزارة ال تأسيس

 
 

 المدينة

 
عدد 

 شهرال

 
وزارة  تأسيس

 سكانال

العمود 
 سكني -الأول

 -العمود الثاني
 سكني

 -العمود الثالث
 تجاري 

 -العمود الرابع
 تجاري 

> 1 
 مرن 

< 1 
 غير مرن 

> 1 
 مرن 

< 1 
 غير مرن 

 %(22) 6 %(74) 20 %(30) 8 %(67) 18 قبل 27 الرياض

 %(26) 22 %(65) 65 %(26) 22 %(69) 59 عقب 86 الرياض

 %(22) 6 %(74) 20 %(41) 11 %(19) 15 قبل 27 الدمام

 %(24) 21 %(70) 62 %(28) 25 %(69) 61 عقب 88 الدمام

 %(63) 17 %(30) 8 %(37) 10 %(48) 13 قبل 27 جده

 %(31) 27 %(68) 60 %(36) 31 %(60) 53 عقب 88 جده

 (أحادي المرونةطلب نوع الخاصة بشهر عدد الأنسب و تضمن ها لا تمع ملاحظة أنهذه الجدول من عمل الباحث )

 

 :5لى عدة نقاط كالتاليإشار أ( 4جدول )ال

ن نسبة الطلب غير المرن للعقار السكني في مدينتي الرياض والدمام إلي أأشار العمود الثاني 

 عقب هنإلى أيشير ، وهذا على نحو بسيطفي مدينة جدة أنخفضت  في حين ،على نحو جلي تانخفض

في مدينتي الرياض والدمام لعبء الضريبي المستثمر والمالك لتحمل نسبة  سكان أصبحتوزارة ال تأسيس

 نسبة الطلب غير المرن في العمود الرابع للعقار التجاري  أن نلمحوعلى العكس من ذلك  أكبر من مدينة جدة،

يزيد سه نإلى أ يشير، وهذا بما يقارب النصف في مدينة جدةانخفضت  في حين ،بسيطعلى نحو ارتفعت 

مقدار النصف في مدينة جدة بتحمله قلّ في حين  ،في مدينتي الرياض والدمام للعقار التجاري المشتري تحمل 

 لى حد ماإوضحا أالأول والثالث  ينأن العمودالنتائج وترتب على تلك  ،سكانوزارة ال عقب مرحلة تأسيس

 . عكسيةنفس النتائج بطريقة 

                                                           
5
 .وبعدها سكانوزارة ال تأسيسعدد الأشهر قبل مجموع كبر نتيجة لاختلاف أيتم التركيز على النسب بشكل  
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الفرعية التي ذكرت في مشكلة البحث  والأسئلةالسؤال الرئيس  عنجابة ال يمكننا( 2الجدول )من 

 وهي:

 وهي طلب مرن وطلب غير مرن  ،نواع من انواع المرونة في سوق العقار السعوديأ ةوجود ثلاث

 حادي المرونة.أوطلب 

  عدد أشهر أكثر من مجموع نسب و حيث حصل على  ى،خر نواع الأالطلب المرن تفوق على الأ

في سوق  العقار   يعبء الضريبكبر من الالجزء الأ الذي يتحمل نستنتج أن  ذاهل ،الأخرى نواع الأ 

 . وليس المشتري  المالكالمستثمر و هو السعودي 

 يتحملها المستثمرن الضريبة أ، أي خلفلالى إنقل الضريبة  اغلب عليهصور نقل عبء الضريبة ي، 

السكني و ، وهذا ينطبق في العقار فتقليل التكاليطريق نقلها للخلف عن  يهيترتب علالأمر الذي 

 التجاري.

  المكلف في القطاع السكني لديه القدرة على نقل العبء الضريبي بدرجة أكبر من المكلف في القطاع

 العكس صحيح.مدينة جدة ففي مدينتي الرياض والدمام، أما التجاري في 

 و المستثمر بنسبة أيتحملها المالك لقيمة المضافة سوف يرادات الضريبية للدولة نتيجة فرض اال

في سرعة تحقيق مسكن مناسب  همتسرجح على الأ ، وهذه السياسة الاقتصادية كبر من المشتري أ

 بشرط  تشجيع النمو الاقتصادي في البلد. 2030رؤية  وفقللمواطن 

 مسكن مناسب  تحفز على توفيرفرض ضريبة القيمة المضافة على القطاع السكني سوف  سياسة

  .2030رؤية  وفقللمواطن 

 ( 3الجدول )مدينة جدة سوف يتحمل العبء بأن المشتري للعقار السكني والتجاري إلى شار أ

شهر التي عدد الأمجموع نسب و  جاءتحيث  ،الضريبي بنسبة أكبر من مدينتي الرياض والدمام

%( 38,26) 44و  ،%( للعقار السكني35,65) 41تحقق فيها طلب غير مرن في مدينة جدة 

ن مدينة جدة سوف إحيث  ،درجة تحمل المشتري من مدينة لأخرى  وبذلك تختلف ،للعقار التجاري 

 خرى محل الدراسة. كبر من المدن الأأالعبء الضريبي بدرجة فيها يتحمل المشتري 
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 ( 4الجدول )و المالك أنسبة تحمل المستثمر أصبحت سكان وزارة ال تأسيس عقب أنهإلى شار أ

يزيد تحمل سمدينة جدة، وأنه أكبر من مدينتي الرياض والدمام ل للعبء الضريبي في العقار السكني

يقل تحمله  في حين ،المشتري في مدينتي الرياض والدمام للعبء الضريبي الخاص بالعقار التجاري 

 في أعقابن السياسات الاقتصادية المتبعة إلى أوهذا يشير  ،النصف في مدينة جدة هبما مقدار 

العقار قطاع العقار السكني من قطاع في منها أكثر  سكان ذات كفاءة عاليةوزارة ال تأسيس مرحلة

 التجاري.

 الملخص.  :سادسا  

انتقال العبء الضريبي بين المكلف العوامل الاقتصادية المؤثرة على هم أهذه الدراسة اهتمت بتقدير أحد 

في القطاع العقاري  ،وهو مرونة الطلب السعرية؛ عبء الضريبة بوقْع أوأو التنبؤ  القانوني والمكلف الفعلي

 ،عاصمة الملك العربية السعوديةوهي: الرياض  ،السكني والتجاري لثلاث مدن بالمملكة العربية السعودية

 النتائج على النحو التالي: يجاز أهمإويمكن  ،وجدة ،والدمام

عدد مجموع نسب و  جاءتحيث  ،أن الطلب المرن تفوق على الطلب غير المرن إلي شار أ( 2جدول )

شهر التي كانت فيها غير عدد الأمجموع نسب و كثر من أشهر التي كانت فيها مرونة الطلب السعرية مرنة الأ

العديد من  عنجابة وترتب على هذه النتيجة ال ،مرنة للقطاع العقاري في جميع المدن محل الدراسة

  -:ذكرت في النتائجكما فرعية الستفسارات الا

مدينة جدة سوف بأن المشتري للعقار السكني والتجاري إلى شارا أ( 3في الجدول )العمودان الثاني والرابع 

شهر التي عدد الأمجموع نسب و جاءت حيث  ،من مدينتي الرياض والدمام بنسبة أكبريتحمل العبء الضريبي 

  شهر التي تحقق فيها طلب مرن.عدد الأمجموع نسب و كثر من أتحقق فيها طلب غير مرن 

ن أوهو  ،المفاهيم السائدة في سوق العقار السعوديسكان غيرت وزارة ال نإلى أشار أ( 4جدول )ال

من هو الذي يتحمل النسبة الكبرى و المالك أصبح المستثمر أحيث  المشتري هو الذي سوف يتحمل الضريبة، 

ومن ثم تمكن المواطن  ،سعارلى انخفاض الأإيؤدي  مر الذيالأ ،في قطاع العقار السكني العبء الضريبي

 قدرته. وفقالسعودي من الحصول على المسكن المناسب 
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 وصت هذه الدراسة بالتالي:أنتيجة لهذا و  

يترك تأثيره حتى لا  ،خاصة في فترات الركود الاقتصادي ،ن لا يتم زيادة نسبة الضريبة في المستقبلأ .1

مواطن نتيجة لاحتمالية تردد  لوهو توفير مسكن مناسب لك ،هداف الاجتماعيةحد أهم الأأعلى 

أن من الأفضل كبر من الضريبة، بل تحملهم الجزء الأ ل نظرا   ،المستثمرين في بناء وحدات سكنية جديدة

 في حالة الركود وإعادتها بشكل تدريجي في حالة الرواج. و تخفيض الضريبة أيتم تجميد 

ضريبة القيمة  نتيجة تنفيذ وتطبيق ينتج عن ذلك عمل دراسات مستمرة تهتم بتحديد التأثير الذي سوف .2

 المضافة على القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عمل دراسات مستمرة تهتم بتحديد التأثير الذي سوف يحدث نتيجة  .3

فترات خرى كالعوامل الاقتصادية الأالاعتبار الأخذ في مع  ،القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية

 وهيكل السوق. ،والركود ،الرواج

بتقدير مرونة الطلب السعرية على المدى الطويل ، وقياس مرونة القوس، وقياس عمل دراسات تهتم  .4

 طريق السعر المؤقت والدائم.المرونة عن 

تساعد على تخفيض النسبة التي يتحملها المشتري  -خاصة لمدينة جدةو  -يجاد سياسات اقتصاديةإ .5

 (.3من العبء الضريبي في القطاع العقاري السكني والتجاري كما هو موضح في جدول )

خاصة مع توجه الدول و  ،العامة والضرائبى التركيز على تدريس مادة المالية تشجيع الجامعات عل .6

 مصادر أخرى للدخل. ليجاد

 على الاقتصاد السعودي. عمل مركز وطني بحثي يهتم بدراسة تأثير فرض الضرائب .7
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